الباب الأوّل- الفصل الثّاني                               النّص القرآني بين التّأويل والتّحريف


1. النّص بين التّأويل والتّحريف:
تحكي لنا المصادر التّراثية قصة جميلة مفادها أنّ عوف بن عطية استقبل ضيفا عنده، وأراد أن يعبّر عن كرمه وشدّة حفاوته به فقال ذلك شعرا:
3. رَفَعْتُ لَهُ نَارِي فَلَمَّا اهْتدَى بِها***زَجرْتُ كِلاَبيِ أنْ يَهِر َّعَقُورُهَا
والشّاهد من هذا البيت أنّ الشّاعر أراد أن يوصل تلك الرّسالة في قالب فنّي، فهو قد رفع له شعلة ملوّحا إليه بأن يأتيه، ثم ذاد عنه الكلاب، والنّص في هذا غاية في الوضوح، ولكن الأصمعي بحسّه اللّغوي وذوقه الرّفيع جعل متن الشّاهد حجّة على قائله لا له، وذلك من حيث أراد المدح أخطأه إلى الذّم، بقوله:" فقد فضحه وصفه لكلابه، وأساء على نفسه من حيث أراد لها الذّكر، ذلك أنّه لو كان الضيفان يكثرون إتيانه أنست بهم كلابه"(
)، لشدّة كرمه وكثرة جوده، ولكنه حدث غير ذلك.
فالرّسالة النّصية تحمل في ذاتها إبلاغا مزدوجا، فنحن نلاحظ أنّ المرسل أراد شيئا، والمتلقي فهم من الرّسالة معنى آخر غير الّذي أراده المرسل، ومعنى ذلك أنّ التّعارض قد يقع في تحديد مقصدية الخطاب بين الباثّ والمتلقي، وهذا التّعارض ليس تعارضا أبديا، إلا أنّه قائم في الواقع وملاحظ، تتيحه أحيانا العلامات اللّغوية ذاتها، وأحيانا مردّه إلى العلاقات الذّهنية المتحكّمة في صيرورة النّص، كما أنّ "العلاقة بين الباث والمستقبل ليست بين قطبين لهما نفس المسافة تّجاه نفس الشّيء بل علاقة بين طرفين مقحمين في حركة"(
)، هي حركة ذهنية عقلية تتيح التّعامل مع المرسلة اللّغوية وفق معطيات اللّغة.

إنّ في التّمثيل السّابق انطلق الباثّ من الدّلالة البيّنة المتمايزة، وإنّ عمل المستقبل هو فصل المفترض عن الموضوع وتقفّي نوايا مرجع المتكلّم ومسح الغموضات وانعدام التّعريفات الّتي غابت عن ضبط المتكلّم في عمله(
)، وهو ما لم نجده عند الأصمعي، لكون أنّ ضابط فصل المفترض عن الموضوع، وتقفّي نوايا المتكلّم يفترض تواصلا بسيطا ليس معقدا، لذلك فلن نشك في دوام الوضوح والرّؤية الّتي تخلو من الغموض من جانب الباث، فيكفي أن نتساءل عن خطابه الفردي(
)، وما يقصده الباث ليس حتما هو ما يفهمه المتلقي.
إنّ ما حاد ببعض من تصدّى لدلالات النّص القرآني بالشّرح والتّحليل، أتاح له عمق تصوّره المفرط لمعطيات العلاقات الذّهنية أن ينحرف بالنّص من دلالته البسيطة الّتي لا تخرج عن ضوابط اللّغة إلى تعقيد تلك الدّلالات، ومن ثمّ إلى تعميق الهوّة لعملية الإبلاغ، وهدف اللّغة الّتي هي من أهمّ الفعاليات في عملية الاتّصال الّتي بها يمكن أن نبلّغ بعضنا البعض(
)، وليس أدلّ على ذلك من تلك الانحرافات الّتي أتى بها الشّيعة في الاستدلال بآيات قرآنية في غير مواضعها، وليس لهم بها في لغة العرب سند(
)، والإشارة إلى سخفهم ذلك الّذي اعتقدوه إنّما هو إشارة إلى مدى خطورة تحديد المراد من النّص، وكيف يفهم المتلقي غير المراد منه.

إنّنا نجد انحرافات عديدة في كتب الشّيعة ومن شايعهم من أهل الانحراف، فقد حرّفوا النّص عن قصده، والمؤوّل قد يضطرّ بصفته قارئا للنّص إلى التّأويل على أساس جدلية الحقيقة والمجاز، وهي قراءات قد لا يحمل اللّفظ المعنى الّذي تفضي إليه حقيقة، وإنّما المعنى قائم في ذهن المتلقي، أو يخلعه المتأمّل على النّص من خلال المعاني الدّلالية المستفادة من تلك المعاني القرآنية(
)، التي هي ظلال المعاني وليست المعنى حقيقة.

وممّا نجده اليوم كذلك في تلك التّأويلات ما يعتقده البعض من إباحة المعتقد انطلاقا من النّص ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾(
)، ولو كان ذلك صحيحا لكان للهوى على العقل سلطان، فيبدّل المرء دينه بين الفينة والفينة، فضلا عن معتقدات أهل الكفر ومن لازمهم، لذلك كان من الضّروري أن لا تتعارض الأدلّة النّصية الثّابتة والقرآن نصّ واحد متكامل لذلك تقضي لغة العقل على الظّاهر المختلف؛ إذ تحيله إلى بناء مؤتلف وتخرجه من حيّز الاختلاف، ويمكن تعزيز هذه المسألة بما ذكره الشّريف المرتضى في تأويل قوله تعالى:﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾(
)؛ إذ يرى أنّ هذه الآية لا تقتضي إباحة المقام على المعتقد الفاسد كما يوهم ظاهر النّص.

ويتناول الشّريف المرتضى الآية برؤية تأويلية لتوضيح محمول الآية "أوّلها: أنّ ظاهر الكلام، وإن كان ظاهره إباحة؛ فهو وعيد ومبالغة في النّهي والزّجر كما قال تعالى:﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾(
)، وثانيها: أنّه أراد لكم جزاء دينكم، ولي جزاء ديني فحذف الجزاء لدلالة الكلام عليه، وثالثها: أنّه أراد لكم جزاؤكم ولي جزائي، لأن نفس الدّين هو الجزاء، قال الشّاعر:

4. إذَا مَا لَقَونَا لَقَينَاهُمُ***ودِنَّاهُمُ مِثْلَ مَا يَقْرِضُونَا "(
).
وما يؤيد هذا التفسير ما تم الاتفاق حوله في أصول الفقه لدى علمائنا، وبتضافر الأدلة الأخرى التي تمنع تبديل الدين. 
2. الدّلالات واتّجاهاتها:

تؤكد النّظرية اللّغوية الحديثة في علم اللّغة أنّ وجود دلالة واحدة للّفظ إنّما هو توهم لا قيمة له إذا أقصى المعاني المتبقية، فالمعنى تتعدّد صوره طبقا لدلالة الألفاظ، وقد "عمد بعض اللّسانيين ومنهم كاتز«Katz» وفورد«Ford» إلى نمط آخر من التّحليل، هدفه إرجاع الألفاظ إلى مكوّناتها الجزئية، أو عناصرها الدّلالية الصّغرى كأن يقال في تحليل الرّجل والمرأة:

- الرّجل: اسم, محسوس، معدود، حيّ، بشري، بالغ، ذكر،...

- المرأة: اسم، محسوس، معدود، حي، بشري، بالغ، أنثى،..."(
)، وهذا التّقسيم يقود إلى الحديث عن نظرية الحقول الدّلالية، غير أنّ المفارقة تكمن في كون أنّنا ننظر إلى الدّلالات في إطار رؤيتنا إلى النّص بكامله، الّذي تشكّله مجموعة من الجمل المؤتلفة الّتي لها صورتان يتم النّظر إليها من خلالهما:

· الدّلالة القطعية والاحتمالية.

· الدّلالة الظّاهرة والباطنة.
ويذكر فاضل صالح السامرّائي بأنّ " المدقّق في الجملة العربية ودلالتها على المعنى يرى أنّها على ضربين:
 أ- تعبير نصّي أو قطعي أي يدلّ على معنى واحد.

 ب- تعبير احتمالي أي يحتمل أكثر من معنى"(
).

 وهي رؤية نحوية نصّية، لذلك علّل بأنّك إذا قلت: اشتريت قدح ماءٍ بالإضافة واشتريت قدحًا ماءَ، فإنّ الجملة الأولى: تعبير احتمالي، لأنّها تحتمل أنّك اشتريت ماءً مقدار قدح، وتحتمل أنّك اشتريت القدح، أي الإناء، أمّا الجملة الثّانية: فدلالتها قطعية؛ لأنّها لا تحتمل إلا أنّك اشتريت ماء مقدار قدح(
)، غير أنّ الحركات الإعرابية تمثل علامات، مثلها مثل الكلمة في التّحليل اللّساني.
نلاحظ أنّ مثل هذا التّحليل يشمل عنصرا أساسيا في تكوين النّص، وهو على مستوى الجملة البسيطة، إذ يسعف التّحليل النّحوي على بلورة معاني النّص، غير أنّ ذلك يختلف على مستوى دلالة الألفاظ في الأذهان، ووجودها في المعجم اللّغوي، ففي المثالين السّابقين العلامة الإعرابية هي الّتي حدّدت الوظيفة النّصية للجملة، وليست الوظائف الأخرى كالوظيفة العقلية، كما هو الشّأن في تأويلات المتصوّفة، فقد يعنون بالشّرب غير الشّرب الحقيقي، ونحن نعرف أنّ " الإفضاء إلى المعنى في النّص الأدبي قد يتحقّق عبر تشابك دلالي يستحيل فيه المدلول نفسه دالا، فتكون عملية التّلازم الدّلالي في هذا التّشابك مفضية حتما إلى الوعي بتعقيد المسالك المؤدّية إلى المعنى، وتبلغ عندها عملية التّلاحم بين المعاني والألفاظ درجة قصوى خاصّة حين يتحقّق للفهم إمكان الإحاطة بكيفية تعاضد الوحدات الدّالة في كون شامل يهبها الوجود المتلاحم في بنية عامة"(
)، وليس هذا مطّردا في كلّ اللّغة لتستحيل الدّوال إلى مدلولات مطلقا.
 والتّعقيد المؤدّي إلى المعنى لم يقتصر على النّص الأدبي، بل هو متحقّق أيضا على مستوى النّص القرآني، وهو واضح وجلي على مستوى اختلافات الفرق الإسلامية، فالإباضية ينحرفون بالنّص لمجرّد احتمال دلالة النّص على المقصود منه، فيرون أنّ القرآن مخلوق، وهو ليس كذلك، يقولون: إنّا وجدنا الله عزّ وجل وصف القرآن بما وصف به غيره من سائر الخلق، فقال عزّ وجل:﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾(
)، وقال في غير القرآن من الخلق، ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آَيَتَيْنِ﴾(
)، وقال في القرآن:﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾(
)، وغير ذلك ممّا ورد عنهم في كتبهم(
).
إنّ احتمال دلالة الألفاظ على ذلك أوهمهم الوقوع في مثل هذا، وفاتهم أنّ الوصف لا يعني المطابقة، أي: مطابقة الوصف للموصوف، ونحن نرى ذلك في حياتنا فنقول: زيد الصغير جعلته رجلا، أي: أنزلته منزلة الرّجل مع صغر سنّه وجعلناه قرآنا عربيا، أنزلناه بلسان عربي مبين(
)، ثم إنّ لفظ جعل تتعدّد صوره في المعجم اللّغوي، "جعل يفعل كذا:أقبل وأخذ، ويكون بمعنى سمّى ومنه:﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا﴾(
)، وبمعنى: التّبيين، ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾(
)، وبمعنى: الخلق، ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾(
)، وبمعنى: التّشريف، ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾(
) وبمعنى: التّبديل، ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا﴾(
), وبمعنى: الحكم الشّرعي، جعل الله الصّلوات المشروعات خمسا، وبمعنى: التّحكّم البدعي، ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآَنَ عِضِينَ﴾(
)، وقد تكون لازمة، وهي الدّاخلة في أفعال المقاربة, كقول الشاعر:

5. وَقَدْ جَعَلْتُ إِذَا مَا قُمْتُ يُثْقِلُنِي***ثَوْبِي فَأَنْهَضُ نَهْضَ الشَّارِبِ الثّمِلِ
وجعلت زيدا أخاك نسبته إليك..."(
)، ونلحظ في هذه المعاني ما فيه متّسع لفهم الآية السابقة على الوجه الّذي يقتضيه المقام، وتثبته القرائن الأخرى الخارجية.
فالدّلالة الاحتمالية كما نرى لا تتوقف فقط على ذوق المتلقي، وإنّما بتضافر القرائن النّحوية والمعجمية والصّوتية، ومنه لا يمكن القول بأنّ القرآن مخلوق لمجرد الاحتمال، مع أنّ " الاحتمال ما لا يكون تصوّر طرفيه كافيا بل يتردّد الذّهن في النّسبة بينهما، ويراد به الإمكان الذّهني"(
)، وأمّا الظّاهر: فهو " اسم لكلام ظهر المراد منه للسّامع بنفس الصّيغة، ويكون محتملا للتأويل والتّخصيص"(
)، بشروط وقواعد اللّغة.

وجاء في اللّسان أنّ " البطن من كلّ شيء جوفه، والجمع كالجمع، وفي صفة القرآن العزيز لكلّ آية منها ظهر وبطن أراد بالظّهر ما ظهر بيانه، وبالبطن ما احتيج إلى تفسيره كالباطن خلاف الظّاهر، والجمع بواطن"(
)، وأمّا معنى البطن فمّما جاء في دلائل الإعجاز، أنّ " الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللّفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة؛ فقلت: خرج زيد، وبالانطلاق عن عمرو؛ فقلت: عمرو منطلق"(
) ووصولنا إلى الغرض مباشرة هو ما يعبّر عنه بالدّلالة الظّاهرة، فاللّغة تقوم بوظيفة التّواصل المباشر، لأنّ المتلقي والباث تتّحد عندهما صورة الدّال والمدلول، بينما الضّرب الثاني، فأنت " لا تصل منه إلى الغرض من دلالة اللّفظ وحده، ولكن يدلّك اللفظ على معناه الّذي يقتضيه موضوعه في اللّغة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض، ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتّمثيل"(
)، وهو ما يعبّر عنه بالدّلالة الباطنة.

 ويزيد الجرجاني الأمر وضوحا، فيقول:" فهاهنا عبارة مختصرة، وهي أن تقول: المعنى ومعنى المعنى، تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللّفظ، والّذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من اللّفظ معنى، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالّذي فسّرت لك"(
)، على أن لا يتجاوز به المؤوّل حدود اللّغة، ومقصود الشّارع بما توفر لديه من معطيات اللّغة والقرائن الخارجية الأخرى.

وإذا قارنا بين هذين الضّربين نجد أنّ " المبدأ الّذي يفرّق بموجبه عبد القاهر بين مستويين من الكلام أو بين ضربين له، يقف الضّرب الأوّل منه عند حدود المعنى الظاهر، ولا يبرح السّطح، وهو ذو غاية إيصالية، ويغوص ضربه الثّاني في عمق المعنى ليلتقط ما وراءه، وهو ذو مستوى فنّي إبداعي، هو القاعدة الأساس الّتي بنت عليها السّيميائية المعاصرة بعض قواعدها، وأسّس البحث الدّلالي الغربي ضمنها مفاهيمه وإجراءته التّحليلية"(
)، وقد تعني به اللّسانيات البنية السطحية. 
ويعبّر الجاحظ عن تلك الألفاظ الّتي يتّضح معناها مباشرة للمتلقي باسم البيان ومعناه عنده أنّه " اسم جامع لكلّ شيء كشف لكلّ قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضّمير، حتّى يفضي السّامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أيّ جنس كان ذلك الدّليل"(
).

وإذا عدنا إلى أنواع الدّلالات من حيث احتماليتها وقطعيتها وظاهريتها وباطنيتها، نجد أنّ الدّراسة فيها بلغت قمّتها لدى الدّارسين الأصوليين، وهي جدّ متناثرة في كتبهم، وقد كان لأفكارهم حولها نصيب لارتباطها باللّفظ، ولعلاقتها بتفسير النّص القرآني، الّذي نظروا إليه في إطار اتّجاه هذه الدّلالات.

 فالرّازي مثلا يؤمن بوجود مثل هذه الدّلالات، ويقول في ذلك: "فلو كان كلّه [يقصد القرآن الكريم]محكما لتعلّق النّاس به لسهولة مأخذه، ولأعرضوا عمّا يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمّل من النّظر والاستدلال، ولو فعلوا ذلك لعطّلوا الطّريق الّتي لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلاّ به، ولما في المتشابه من الابتلاء، والتّمييز بين الثّابت على الحق والمتزلزل فيه"(
)، ولفظ كلّه يدلّ بصريح العبارة أنّ من القرآن ما هو محكم، وما هو متشابه.

فالمحكم: " ما أحكم المراد به عن التّبديل والتّغيير، أي: التّخصيص والتّأويل والنّسخ (...) فإنّ اللّفظ إذا ظهر منه المراد، فإن لم يحتمل النّسخ؛ فهو محكم وإلاّ فإن لم يحتمل التّأويل؛ فمفسّر، وإلاّ فإن سبق الكلام لأجل ذلك المراد: فنصّ، وإلاّ فظاهر، وإذا خفي لنفسه، أي: لنفس الصّيغة وأدرك عقلا؛ فمشكل، أو نقلا: فمجمـل أو لم يدرك أصلا؛ فمتشابه"(
)، ونلاحظ أنّ كلمة نصّ تقوم في مقابل كلمة دليل وظاهر يقوم في مقابل احتمالي.

 وممّا قال به الأصوليون أنّ " المحكم يرجع إلى معنيين:
-أحدهما: المكشوف المعنى الّذي لا يتطرّق إليه إشكال واحتمال، والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال.

- الثّاني: أنّ المحكم ما انتظم وترتّب ترتيبا مفيدا، إمّا على ظاهر أو على تأويل، ما لم يكن فيه متناقض ومختلف(...) وأمّا المتشابه فيجوز أن يعبّر به أن الأسماء المشتركة"(
)، وهي اصطلاحات للأصوليين تنطبق على مجموعة نصوص النّص القرآني.

و قد عبّر اللّغويون المحدثون بتعبيرات مختلفة عن مثل هذه الاصطلاحات الّتي تحدّث عنها القدامى، وفسّروا معانيها، كالخطاب المعطى والممكن، والخطاب الموجز والمسهب، والمحكم والمقيّد والمتشابه(
)، وقد تكون بدلالاتها مما تحدّث عنه اللّغويون أنفسهم حين قاموا بالتقعيد للقواعد النّحوية في باب أصول النّحو.

3. الظّاهر اللّغوي بين الحقيقة والعبث:

إنّ تفسير الزّمخشري لكثير من الآيات القرآنية يقودنا إلى التّفريق بين تفسير المعنى وتقدير الإعراب، وقد لوى الصّنعة الإعرابية لتوافق ما يعتقده، ويؤمن به؛ فتوافق بذلك الأصول التي ابتدعها المعتزلة.

 وتفسير المعنى وتقدير الإعراب موضع " كثيرا ما يستهوي من يضعف نظره إلى أن يقوده إلى إفساد الصنعة، وذلك كقولهم في تفسير قولنا: «أهلك واللّيل» معناه: الحق أهلك قبل اللّيل فربّما دعا ذاك من لا دربة له إلى أن يقول أهلك والليلِ,، فيجرّه، وإنّما تقديره: الحق أهلك وسابق اللّيل"(
)، والظّاهر من هذا المعنى أنّ الجرّ يكون مبرّرا، غير أنّ الأمر خلاف ذلك، ولذلك اشترطوا في الكلام أن تكون كيفيته معلومة لأنّه "من جملة الأفعال المحكمة الّتي لا تصح إلاّ من العالم بكيفيتها، فلا يصح وقوعه من كلّ قادر، وإنّما يتأثر من القادر إذا كان عالما بكيفيتها، ولذلك يصح من العالم بالعربية أن يتكلّم بها"(
).

ويختلف مفهوم الظّاهر بين معناه اللّغوي والمقصود به نحويا، وإذا رجعنا إلى تفسيرات المعتزلة ألفيناهم يفسّرون الألفاظ اللّغوية خلاف الظّاهر منها، وهي تفسيرات تخرج بالألفاظ عن معانيها؛ ففي قوله تعالى:﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ.إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾(
)؛ يقولون إنّ حرف الجرّ إلى: يعني غير ما يعنيه ظاهره " لذلك فقد ذهب أبو علي الجبائي وهو من كبار المعتزلة إلى أنّ كلمة إلى (...) ليست حرف جرّ، بل هي اسم بمعنى نعمة، وجمعها آلاء، فكأنّه قيل: وجوه ناظرة نعم ربّها"(
) ليتوافق ذلك مع أصول اعتقادهم.

ولتفسير الظّاهر لا بد من مراعاة القواعد المستنبطة من تعريف الظّاهر (...) وهو أنّه لا يجوز التّصرف في النّص بالزّيادة أو النّقص أو التّقديم والتّأخير أو تغيير معنى اللّفظ عن المعنى الّذي وضع له في أصل اللّغة إلاّ بقرينة(
)، وهو ما يسمّى بالتأويل الّذي أساسه "حمل الظّواهر اللّغوية على غير الظّاهر للتوفيق بين أساليب اللّغة وقواعد النّحو، وإن شئت قلت بلغة أكثر وضوحا، إنّ التّأويل: هو تغيير النّص المنطوق أو المكتوب على السواء بإضافة اسم له أو زيادة فعل أو حرف، وقد يقتضي الأمر جملة كاملة متمّمة للجملة الواردة في النّص (...) ومتى تحدّثنا عن التأويل تعرّضنا دون عناء إلى التّقدير أو الحذف الّذي تميز بهما الدّرس النّحوي، وتقدير العوامل الّذي كان سببا في كثرة الأدلة، وفي وفرة أساليب الحجاج فكانت التّفريعات وكانت الخلافات"(
).

إنّ كثيرا من المسائل النّحوية تنتظم تحت هذا المبحث، مبحث الظّاهر اللّغوي أو النّحوي، كالحذف، والتّقدير والزّيادة، والتعلّق والنيابة، والتّقديم والتّأخير والتّخصيص والتقييد، والتنازع والاشتغال، والمجاز، والمشترك اللّفظي, والتّوكيد والتّرادف، وبعض هذه الأبواب ينتظم أبواب النّحو كلّها أو جلّها(
)، وقد أورد ابن جنّي في شرحه لبيت الفرزدق:
6. وَإِنِّي مِنْ قَوْمٍ بهم يَتَّقِي العِدَا***وَرَأْبِ الثَّأْيِ وَالجَانِبِ المُتَخَوَّفِ
أراد: وبهم رأب الثأي، فحذف الباء في هذا الموضع لتقدّمها في قوله: بهم يتّقى العداء، وإن كانت حالاهما مختلفتين(
)، فكأنّه توهّم وجود الباء لدلالة ما قبلها عليها، فكان التّأويل مبنيا على ذلك، ثم يعلّق ابن جنّي قائلا: " فإن قلت: فإذا كان المحذوف للدّلالة عليه عندك بمنزلة الظّاهر، فهل تجيز توكيد الهاء المحذوفة في نحو قولك: الّذي ضربت زيد، فتقول: الّذي ضربت نفسه زيد، كما تقول: الّذي ضربته نفسه زيد، قيل: هذا عندنا غير جائز، وليس ذلك؛ لأنّ المحذوف هنا ليس بمنزلة المثبت، بل لأمر آخر، وهو أنّ الحذف هنا إنّما الغرض به التّخفيف لطول الاسم"(
).
ومعنى هذا الاستشهاد من ابن جنّي أنّ للكلام دورا في أداء اللّغة، لاختلافه عنها، ويوحي ذلك بأنّ للهاء وظيفة في أداء الرّسالة، وإلاّ لما كان لقوله «هذا عندنا غير جائز» معنى؛ بالإضافة إلى مفهوم الاقتصاد في الجهد لقوله «الحذف هنا إنّما الغرض به التّخفيف لطول الاسم»، ويمكن القول آنئذ أنّ " لكلّ وحدة لغوية وظيفة، وأنّ لكلّ كلمة معنى، وأنّ لكلّ حرف أثرا، والاستقراء والحكمة تقتضي ألاّ ترد كلمة إلاّ ولها معنى، ولا يرد حرف من حروف المعاني إلاّ وهو دال على معناه"(
).

لقد تقرّر لدى الأصوليين أن ليس في القرآن ما لا تفهمه العرب، ولكن قد يكون مقتضى الكلام أحيانا خلافا لمقتضى قواعد اللّغة، فيحتاج المرسل لأداء رسالته إلى شيء من التّحايل على تلك القواعد الّتي لا تظهر أثناء تأدية الكلام، ولهذه الأسباب " اختلطت في الدّراسات اللّغوية قديمها وحديثها دروس علم اللّغة اللّغوي أو اللّساني وعلم اللّغة الكلامي، والمقصود بالأول ما يتعلّق باللّغة من حيث هي نظام، والمقصود بالثّاني: ما يتعلق بتنفيذ الكلام وإخراجه"(
)، كما أنّ الصّوت اللّغوي لا يكتسب قيمته إلاّ من خلال النظام " لأنّ الأداء من غير إعطاء الصّوت قيمة في النّظام اللّغوي لا يجعله كلاما، ومن هنا اشترط اللّغويون والفلاسفة المسلمون الوضع والقصد في الكلام"(
).
وجملة القول في هذه المسألة أنّ الأمر مبني على مستوى النّظام اللّغوي والأداء الكلامي، لأنّ اللّغة هي ما قيل، وما نطقت به العرب على نحو ما نادى به ابن مضاء " لا مقام في أذهان الفلاسفة، وكلام الله هو هو، وهكذا نزل، وهكذا نقبله ولا نقول في كلمة منه: إنّ القياس فيها كذا، وإنّ الأصل منها كذا، وإنّه حذف منه كذا (...) ومن بنى الزّيادة في القرآن بلفظ أو معنى على ظنّ باطل قد تبين بطلانه؛ فقد قال في القرآن بغير علم، وتوجّه الوعيد إليه، وممّا يدل على أنّه حرام الإجماع على أنّه لا يزاد في القرآن لفظ غير المجمع على إثباته، وزيادة المعنى كزيادة اللّفظ بل هي أحرى"(
)، وقد ينطبق هذا على ما قال به ابن النّحاس في قوله تعالى:﴿ وَالْفَجْرِ.وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾(
)، بأنّ الأصل في قوله تعالى: وليال هو وليالي؛ لأنّها ممنوعة من الصّرف، وكان القياس فيها أن تكون مجرورة بالفتحة بدلا من الكسرة، فلا تحذف الياء بل تظهر الفتحة، ووردت بها قراءة، ولكنّ القراءة المرقومة في المصحف جاءت على خلاف الأصل النّحوي(
)، وبالنّظر في هذا الخلاف نقول: إنّ ابن النّحاس نظر إلى المسألة على مستوى النّظام اللّغوي بينما نظر إليها ابن مضاء على مستوى الأداء الكلامي. 
إنّ تحليل القضايا الّتي ينتظمها الظّاهر اللّغوي تحت أبواب النحو المختلفة تناولها علماؤنا قديما، ووقفوا منها موقف المحلّل والمعلّل لتلك المسائل، وخاضوا فيها بين مثبت ومؤيّد، معارض وموافق، ودارت الإشكالات حول إمكانية أنّ الألفاظ تدلّ على ملفوظاتها حقيقة ممّا يجعلنا نقول بحقيقة تجسيد النّص، وبين مجازية القول فنقول بتأويل النّص.

إنّ مشكلة دلالة اللفظ على الملفوظ ما زالت إلى وقتنا تعالج في الدّراسات اللغوية، وقد نقل جلال الدّين السيوطي عمّن تقدّمه من العلماء " أنّ الألفاظ إمّا أن تدلّ على المعني بذواتها، أو بوضع الله إيّاها، أو بوضع النّاس، أو يكون البعض بوضع الله، والباقي بوضع الناس"(
)، وهي مسألة عولجت تحت مسمّى العلامة اللّسانية، والإشكالية تتبلور انطلاقا من السّؤال حول دلالة اللّفظ في ذاته وما يعنيه في المعجم، أو ننظر إليه من منطلق تواجده ضمن النّص، ومن ثم التّراوح بين التّأويل والتفسير، وقد يؤول بنا ذلك إلى ما يسمّى بالدلالة الخفية أو معنى المعنى "وهو مفهوم بلاغي صاغه الجرجاني يؤكّد أنّ هناك مستويين في النّص، المعنى الأول والمعنى الثّاني"(
)، كما أشرت إلى ذلك سابقا.
4. الجدل النّحوي وتأثيره في تفسير النّص:

على الرّغم من أنّ النص لا يتم فهمه إلا وفق القواعد النّحوية، ودلالات الألفاظ إلاّ أنّ ذلك كثيرا ما يثير إشكالات في فهمه، وعلى الخصوص في المسائل النّحوية المختلف فيها بين العلماء، ومع ذلك " فكلّ ما ورد أنّه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواترا أو آحادا، أم شاذا، وقد أطبق النّاس على الاحتجاج بالقراءات الشاذّة في العربية إذا لم تخالف قياسا معروفا"(
)، وعلى الرّغم ممّا أورده السّيوطي في هذا النّص، إلاّ أنّنا نجد من العلماء من ردّ بعض القراءات ووصفها بالشّذوذ، واستنكرها لمخالفتها للنّصوص النّحوية.

ومن ذلك عدم جواز العطف على الضّمير المجرور من غير إعادة الجارّ، إلاّ أنّ حمزة قرأ بها في قوله تعالى:﴿ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾(
)، وكذلك ردّ قراءة من قرأ على الفصل بين المضاف والمضاف إليه في قوله تعالى:﴿ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ ﴾(
)، من نحو قراءة ابن عامر، وعلى ردّ من قرأ بقوله تعالى:﴿ ثم ليقطع﴾(
) بجواز سكون لام الأمر بعد ثمّ، وغيرها من المسائل التي استنكرها النّحويون في القراءات، وقد أحدثت تلك القراءات جدلا بين العلماء امتدّ زمنه طويلا.

والّذي سار عليه جماهير العلماء في مثل هذه القراءات إنّما هو تأويلها بما يتوافق وقواعد اللّغة العربية، غير أنّ ذلك سوّغ لبعضهم تخريج الدّلالات على مقتضى تلك التّأويلات ممّا أدّى إلى الاختلاف حتّى في أصول الدّين، من ذلك ما ورد في قوله تعالى:﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾(
) ومعروف ما للعلماء في تفسيرها من أقوال.
 والمسألة في هذه الآية متعلّقة بعصمة الأنبياء، أقربها إلى الصّواب أنّ "يوسف عليه السلام لم يقع منه همّ بامرأة العزيز البتّة، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان فالكلام كان قد تمّ عند قوله تعالى:«ولقد همّت به» ثمّ ابتدأ الله عزّ وجل خبرا آخر فقال:« وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ »، وجملة «وهمّ بها» معطوفة على جملة «ولقد همّت به» كلّها، وليست معطوفة على جملة «همّت» الّتي هي جواب القسم المدلول عليه باللام"(
)؛ فجملة« وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ » جملة مستقلّة تتحدّث عن يوسف وحده، والقائلون بوقوع الهمّ من يوسف قالوا: جواب لولا محذوف تقديره لواقع المعصية(
)، والحقيقة والأولى "أن تفهم هذه الآية في ضوء وجود حرف الامتناع لوجود لولا؛ إذ إنّ تأويل الآية وفهمها وفق ذلك الحرف ميسور، بعيد عن التّكلف تشفع له قواعد اللّغة العربية، إذ لا يدلّ نسق هذه الآية إلاّ على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشّرط « لولا » لأنّ ما قبل الشّرط دليل عليه ولا يحذف الشّيء لغير دليل عليه "(
)، وعلى هذا القول فمعنى الآية أنّه لولا أن رآه همّ بها.

 ونظير ذلك قوله تعالى:﴿ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا﴾(
) فما قبل لولا دليل الجواب، أيّ: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به، واعلم أنّ جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب لولا، وتقديم الجواب في سائر الشّروط(...) وإلى جواز تقديم المذكور ذهب الكوفيون، ومن أعلام البصريين أبو العباس المبرد، وأبو زيد الأنصاري "(
).

ومن الجدل النّحوي الدّائر حول المسائل العقدية المختلف فيها في أصول الدّين نفي الرّؤية أو إثباتها لله عزّ وجلّ، والمرجع في ذلك دلالة حرف النّفي«لن» في اللّغة العربية، فهي "عند جماهير علماء السنّة حرف نفي يختصّ بالمضارع ويخلّصه للاستقبال، وينفي ما أثبت بحرف التّنفيس، ولا يفيد تأبيد النّفي، ولا تأكيده، وإنّما هي مستعملة لنفي ما قرب"(
)، فقد ردّ علماء السنّة ادّعاء الزّمخشري، ومن وافقه بأنّ لن تفيد النّفي على التأبيد، وقالوا: إنّ لن لو كانت للتأبيد للزم التّناقض بذكر كلمة «اليوم» فـي قوله تعالى:﴿ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾(
)، ولكن الأبد في قوله تعالى في صفة اليهود ﴿ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾(
) تكرارا ويصح عدمه، وكيف تصح تلك الدّعوى دعوى تأبيد النّفي بـ «لن» واليهود يتمنون الموت يوم القيامة؛ بدليل قوله تعالى:﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ﴾(
)، وللزوم التّناقض بمقارنة «حتّى» في قوله تعالى:﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي﴾(
)، فلو كانت للتأبيد لما جاز تحديد الفعل بعدها، قال جمال الدين بن مالك:

7. وَمَنْ رَأَى النَّفْيَ بِلَنْ مُؤَبَّدَا***فَقَوْلَهُ ارْدُدْ وَسِوَاهُ فَاعْضُدَا"(
).

إنّ كتب المفسّرين والنّحويين مليئة بمثل هذا الجدل اللّغوي والنّحوي حول المسائل اللّغوية المختلف فيها، سواء كانت في أصول الدّين أو في الفروع الّتي لا تحصى، ففي قوله تعالى:﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾(
) يقول الزّمخشري:"إنّ ما ليست موصولة، وفسّر الآية بقوله:«من شرّ ما خلق» من شرّ خلقه، وشرّهم ما يفعله المكلّفون من البشر من المعاصي والمآثم ومضارّة بعضهم بعضا من ظلم وبغي وقتل وضرب وشتم وغير ذلك"(
)، وقد علّق أحمد بن المستنير على هذا التّفسير بقوله:" لأنّه [يقصد الزّمخشري] يعتقد أنّ الله لا يخلق أفعال الحيوانات، وإنّما هم يخلقونها؛ لأنّها شرّ، والله تعالى لا يخلقه لقبحه. كلّ ذلك تفريع على قاعدة الصلاح والأصلح الّتي وضح فسادها حتّى حرّف بعض القدرية (المعتزلة) الآية فقرأ: من شرّ ما خلق، بتنوين شرّ وجعل ما نافية"(
).

 وممّا ذكره أبو حيان الأندلسي رادّا به على أبي علي الفارسي، ومن بعده الزّمخشري قولهم رهبانية على تقدير النّصب، لأنّها على إضمار فعل يفسّره ما بعده، فكان ممّا قاله:" وجعل أبو علي الفارسي «ورهبانية» على إضمار فعل يفسّره ما بعده فهو من باب الاشتغال، أي: وابتدعوا رهبانية ابتدعوها، واتّبعه الزّمخشري، فقال: وانتصابها بفعل مضمر يفسّره الظّاهر تقديره: وابتدعوا رهبانية ابتدعوها، يعني: وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها"(
).

ثمّ يعلّق بعد ذلك بقوله:"وهذا إعراب المعتزلة، وكان أبو علي معتزليا، وهم يقولون ما كان مخلوقا لله لا يكون مخلوقا للعبد، فالرأفة والرّحمة من خلق الله، والرّهبانية من ابتداع الإنسان؛ فهي مخلوقة له، وهذا الإعراب الّذي لهم ليس بجيّد من جهة صناعة العربية، لأنّ مثل هذا هو ممّا يجوز فيه الرّفع بالابتداء، ولا يجوز الابتداء هنا بقوله ورهبانية، لأنّها نكرة لا مسوّغ لها من مسوّغات الابتداء بالنّكرة"(
)، ومع ذلك فإنّه يجوز الابتداء بالنكرة لكون المسوغ النكرة الموصوفة؛ فـ «رهبانية ابتدعوها» الوصف في ابتدعوها، نقول رهبانيةٌ مبتدعةٌ، والصفة تكون صريحة أو مؤوّلة، وهي هنا مؤولة، والله أعلم، وإنما يأتي نفي تفسيرهم من قرائن خارجية.
5. تحريفات سندها لغوي وغير لغوي:

يذهب إبراهيم أنيس إلى أنّه ليس من الضّروري أن يكون المتلقي على علم بالنّظام الصّرفي والنّحوي في اللّغة ليفهم معنى جملة من الجمل(
)، ويكون هذا ممكنا ومسلّما به في النّظام الاتّصالي البسيط، بينما ونحن نتحدّث عن النّص في مفهومه المعقد، ونتحدّث عن متلق من مفهوم خاصّ، فهو ليس متلقيا عاديا أو بسيطا، إنّنا نعني به المتصدّي للنّص بالتّفسير والتّأويل، فلابد إذن أن يكون على دراية بأساسيات تشكّل النّظام اللّغوي العربي، وحتّى أولئك الّذين تلقوّا النّص بمعطيات لغوية بحتة أدّى بهم تفكيرهم إلى انحرافات وانزلاقات خطرة جنت على النّص وخرجت به عن مقتضاه، فمن ذلك لفظة الإيمان ويعني التّصديق(
)، " وآمن به إيمانا: صدّق، والإيمان ثقة، وإظهار الخضوع وقبول الشّريعة»(
)، وهذا التّعريف اللّغوي آل ببعض الفرق الإسلامية إلى تأصيل قواعد يتمّ من خلالها تبرير أفعال العباد، ومن ثمّ إصدار أحكام تتفاوت وفق مقتضى التأويل الّذي لجؤوا إليه، فالمرجئة ترى أنّ الإيمان هو التّصديق فقط.

 و لاختلاف المفاهيم حول مقتضى الإيمان نورد ما ذكره صاحب أثر الدّلالة اللّغوية من أنّ:(
) 

1. الإيمان هو قول باللّسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان (...) ومرتكب الكبيرة عندهم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وقد ذهب إلى هذا القول جماهير أهل السنّة والحديث، وكثير من السّلف وهو مذهب فقهاء الحديث كمالك بن أنس والأوزاعي والشّافعي وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل وابن حزم(
).

2. الإيمان هو قول واعتقاد وعمل (...) وهذا قول المعتزلة والخوارج، والأعمال الصّالحة عندهم ركن أصلي ومن ثمّ فمرتكب الكبيرة عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين (...) وهو عند الخوارج كافر، أي: مرتكب الكبيرة؛ لأن العمل عندهم لا يعني عملا دون عمل، وكفرا دون كفر، وفسقا دون فسق، ونفاقا دون نفاق كما هو الحال عند أهل السنة، فهذه الأعمال هي بدرجات واحدة من حيث الحساب والعقاب فأوجبوا لمرتكبيها الكفر بزعمهم.
3. الإيمان: هو التّصديق القلبي، والإقرار باللّسان شرط لإجراء الأحكام؛ فهو دليل على الإيمان وليس بركن فيه، وإلى هذا ذهب الأشاعرة والماتريدية ومذهبهم في مرتكب الكبيرة هو مذهب جماهير السلف(
). 
4. الإيمان هو التّصديق فقط، وهذا مشهور مذهب المرجئة(
).
5. الإيمان قول باللّسان واعتقاد بالجنان، والأعمال غير داخلة في الإيمان، وحكم مرتكب الكبيرة موافق لمذهب أهل السنّة السابق، وهذا القول منسوب إلى حمّاد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وأبي جعفر الطّحاوي(
).
6. الإيمان هو الإقرار باللّسان فقط دون تصديق القلب، وهذا هو مذهب الكرّامية(
).
7. الإيمان هو المعرفة فقط، وإلى هذا ذهب جهم بن صفوان(
).
وهذه الاختلافات في تحديد المفهوم الاصطلاحي لمعنى كلمة الإيمان مردّها إلى الدّلالة اللّغوية؛ إذ آيات القرآن الكريم قد دلّت على كلّ معنى من هذه المعاني واقتصار بعض الفرق على معنى دون معنى أدّى بهم إلى القول بما قالوه، والحاصل من ذلك أنّه إذا ورد لفظ في النّص يحتمل وجوها من المعاني، فإنّه يحمل على أقواها معنى، وعلى المتعارف عليه بجمع النّصوص الدالّة على ذلك المعنى، مع مراعاة السياق الخارجي الدال على أحد هذه المعاني، وكثرة الشواهد التي تثبت استعماله دون غيره، " ومن لم يجوّز جعل العمل من الإيمان أنّ الله تعالى غاير بينهما في غير آية، كقوله تعالى:﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ﴾(
)، وقوله:﴿إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾(
) ففي هذه الآيات عطفت الأعمال الصّالحة على الإيمان، وبين المعطوف والمعطوف عليه مغايرة "(
)، ممّا دلّ على الاختلاف بينهما.

 ومن" جعل الإيمان اعتقادا وإقرارا وعملا بالجوارح فحجته النّصوص الشّرعية المشيرة إلى ذلك (...) فالعمل والطاعة وأداء العبادة جزء من معنى الإيمان في اصطلاح الشّرع، فالشرع هو الّذي حكم باعتبار العمل جزءاَ من الإيمان (...) فالإيمان كما هو في النّصوص الشّرعية اسم لثلاثة أشياء للتّصديق والعلم بالشّيء وللإقرار به، وللعمل بمقتضاه "(
)، وقد دلت نصوص على ذلك. 

وإذا تتبّعنا اختلافات العلماء في أصول العقائد فضلا عن فروعها فإنّنا نجد كثيرا من القضايا المختلف حولها كان للاعتبار اللّغوي وجود فيها، بل ودليلا على تلك الاختلافات، وتبريرا لها، بالإضافة إلى المسائل الفقهية، والحديثية، بل وحتّى في المعاملات.

ونجد تفسيرات تنطلق من النّص، ولمّا لم تجد منه ما يوافق اعتقاداتها وما ترضى به؛ فسّرته تفسيرا لا تقتضيه اللّغة "ولقد تعاطى هذا النّوع من التّفسير كلّ الّذين قرؤوا القرآن قراءة «إيديولوجية» فلم يجدوا في قراءته على ظاهره ما يسعفهم في توطيد أسسهم الفكرية فتبنّوا فيه التّأويل الباطني فعظموه وحقّروا فيه التّأويل الظّاهري وهمّشوه واتّخذوا من التّفسير بالباطن مدخلا إلى تطويع القرآن على الهيئة الّتي تناسبهم، وهؤلاء جميعا يلتزمون بقضايا سياسية ودينية وحضارية متنوّعة كأصحاب البدع، حسب عبارة السنّين، وأبرزهم الشّيعة على اختلاف فرقهم، ومن هؤلاء أيضا، الصّوفية والفلاسفة ..."(
). 

وممّا برّر به الشّيعة انحرافهم تفسيرهم لقوله تعالى:﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾(
)؛ " بمعنى: لا تتّخذوا إمامين إنّما هو إمام واحد"(
)، وفسّروا قوله تعالى ﴿أَإلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾(
)؛ بمعنى إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد(
)، وواضح ما في هذا التّفسير من تعسّف لغوي، وحمل للّغة على غير ظاهرها، ونعدم في المعجم اللّغوي كلمة الإمام بمعنى الإله، ولكنّه طغيان الانحراف، والتّشدّق للعنصرية والطّائفية ليس إلاّ.

لقد تأوّلت كثير من الفرق نصوص القرآن الكريم، وقاست فئات منهم أقيسة فاسدة، والقياس على غير أصل فتنة على النّاس(
).

والمعتزلة تأوّلوا النّصوص لأنّهم اعتقدوا أوّلا ثمّ استدلّوا لما اعتقدوه، وكذلك الحال مع غلاة الصّوفية، غير أنّ ذلك لا ينفي وجود حق وباطل معهم، وامتدّ باطلهم إلى زماننا حتّى وجد من يتهجّم على اعتقادات أهل السنّة، وينسب الخطأ إليهم كونهم نظروا إلى حركة التّاريخ، وتطوّر الزّمن بوصفها حركة نحو الأسوأ وأنّهم ربطوا معنى النّص ودلالته بالعصر الذّهبي، عصر النبوّة والرّسالة ونزول الوحي(
). وقد دافع الزّمخشري عن أصول المعتزلة، وطلب لها الدّليل، وقد عالج النّحو القرآني من النّاحية الّتي تخدم تفسير القرآن وتنسّق معانيه(
)، غير أنّه " لا يفتأ يترصّد أيّ وجه من وجوه الإعراب يستند به على صحّة ما يذهب إليه أهل الاعتزال، حتّى إذا وجد طريقا إلى ذلك لا يدعه دون أن يلجه "(
)، ففي الآيتين:﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾(
)، يرى الزّمخشري أنّها دليل على عقيدة التّوحيد والعدل عند المعتزلة، وهذان أصلان من أصولهم، يقول في تفسيرها: "« إنّ الدّين عند الله الإسلام» جملة مستأنفة مؤكّدة للجملة الأولى الّتي تشمل التّوحيد والعدل، فالإسلام هو العدل والتّوحيد، وهو الدّين عند الله، وما عداه فليس بشيء من الدّين"(
).

وأمّا تفسير غلاة الصّوفية فمرجعه كذلك إلى الهوى، ومراعاة حال النّفس دون سند من اللّغة، يقول الغزالي:" وسبب العدول في التّفسير إلى الرّأي [الرّأي الفاسد] لسببين:

· أن يكون للمفسّر في الشّيء رأيا، وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأوّل القرآن على وفق رأيه وهواه، ليحتجّ على تصحيح غرضه.
· أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسّماع والنّقل فيما يتعلّق بغرائب القرآن، وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة، وما فيه من الحذف والاختصار والإضمار"(
)، وفي كلا الطريقين تجنٍّ على النّص.
ولعلّ هؤلاء الّذين تحدّث عنهم الغزالي، هم الّذين عناهم ابن القيم بقوله: " هم زبالة الأذهان، ونخالة الأفكار، وعفارة الآراء، وكلّ من له مسكة من عقل يعلم أنّ فساد العالم وخرابه إنّما نشأ من تقديم الرّأي على الوحي، والهوى على العقل"(
) وهو الرأي الفاسد المتصل بالطريقين السابقين.

غير أن هذا لا يمنع من القول إنّ مع القوم حقا وباطلا, وإنّنا نجد كذلك الألوسي يذهب بدلالات الألفاظ كلّ مذهب، وإلى أبعد ما يتخيّله عقله الصّوفي، ممّا يزيد في تعقيد وغموض دلالات الألفاظ، ففي قوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾(
)، يقول: "«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا» الإيمان العياني «اسْتَعِينُوا» بالصبر معي عند تجلّيات سطوات عظمتي، وكبريائي «وَالصَّلَاةِ» أي: الشّهود الحقيقي، «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» المطيقين لتجلّيات أنواري(
).

إنّ هذا التّفسير إنّما هو معاني قائمة في نفس مفسّرها، استوحاها من منطلق عقيدته الصّوفية، وأعطى للألفاظ دلالات جديدة، بعيدة عن المعاني الحقيقية الدّالة على المعنى العامّ للسورة، ويذكر أحمد سليمان ياقوت عن السهروردي أنّه يتخيّر من وجوه الإعراب الوجه الّذي يناسب خياله، ففي تفسير قوله تعالى:﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾(
)، جعل العلم ميراث التّقوى، فاختار الوجه الإعرابي الّذي يناسبه، " وهذا الشّرح المعدود الكلمات من السهروردي يكشف عن شيء بالغ الأهمّية، وذلك أنّ جملة «وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ» لها وجهان من الإعراب:

· إمّا أن تكون الواو للاستئناف، والجملة بعدها لا محل لها مستأنفة، وهو الوجه الصّحيح.
· وإمّا أن تكون الواو حالية، والجملة بعدها حال من ضمير الفاعل في «اتَّقُوا» وهذا الوجه ضعيف؛ لأنّ المضارع مثبت لا تباشره واو الحال، وشرح السهروردي يدلّ بوضوح أنّه اختار الوجه الثّاني الضّعيف"(
).

وينقل أحمد سليمان ياقوت عن ابن عربي تفسيره لقوله تعالى:﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾(
)، تفسيرا غريبا إنّ " أن واسمها، وكلّ خبرها؛ وإذا فالآية: إنّا كلّ شيء بمعنى: نحن كلّ شيء، وبذلك يثبتون ما يقولون به من الاتّحاد والحلول، أو التّوحيد الجوهري بين الله والعالم، فهو سبحانه عين الأشياء"(
)، وتنزه الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وممن رفض هذه التفسيرات السيوطي؛ فهو لم يعترف بمذهب الصّوفية في التّفسير, ويرى أنّ كلامهم في القرآن ليس بتفسير(
)، لاستناد كثير منه على غير الدلالات اللغوية والمعجمية.

وأمّا الشّيعة فقد تقوّلوا على النّصوص البهتان والفرى، واستندوا إلى أباطيل من وحي الخيال، فقد ذكر إحسان إلهي ظهير عن الطّبرسي الشّيعي في كتابه «مجمع البيان» في تفسير الفاتحة من أنّ عمر بن الخطاب، وعبد الله بن الزبير قرءا «صراط من أنعمت عليهم» فوضعوا «من» بدل «الّذي»(
), فكأنّ النّص محرّف تصرّفوا فيه من منطلق ذواتهم.

وينقل أيضا عن علي بن إبراهيم تفسيره لقوله تعالى:﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾(
)؛ " وأمّا قوله:«أَوْ مِثْلِهَا» فهي زيادة. إنّما نزلت:«نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهُ أَوْ مِثْلِها»؛ قال المجلسي:لعلّ المراد بخير منه. بحسب المصلحة لا بحسب الفضائل، وقال بعض الفضائل: ويحتمل أن يقصد بخير، خير الأفضلية، وبمن: من الأفضلية، بل يجعل قوله من صلب وقع موقع البدل من «منه» وخير كناية عن الإمام؛ لأنّه خير محض بيّن، إنّ معنى منها والتأنيث باعتبار لفظ الآية من صلب المنسوخ، وهو الممات ومثلها بدل خير ووصفه، أي: بإمام مثله في الإمامة، نقص عنه في الأفضلية والتّقدير حينئذ: نأتي بإمام مثله من صلبه بناء على الأغلب  لئلاّ ينتقص بالحسنين عليهما السلام "(
).

وخلاصة القول في هذا الأمر، أنّ الاختلافات كان مردّها إلى تأويلات لغوية ونحوية ضعيفة الوجه، وإلى تأويلات غير لغوية دون الاعتماد على القرائن الخارجية من جهة، ودون الرّجوع إلى الأوجه القويّة من لغة العرب الّتي عليها العديد من الشّواهد فآل الأمر إلى تلك التأويلات الفاسدة الّتي غيّرت من معنى المراد من النّص دون سند لغوي قوي تدعمه القرائن.       
6. مبدأ التّأويلية وحضور المتلقي:

يرى عبد الله الغذّامي أنّه يمكن قراءة النّص دون الرجوع إلى المد لولات السّطحية للألفاظ، وهو ما يعبّر عنه بالقراءة الواعية بالمصطلح الحديث الّتي تنطلق من آليات يمتلكها المتلقي ذاته، " وهذه القراءة هي بمثابة اللّعب الحرّ، وعلى هذا الأساس فإنّ تأويلات النّص وتعدّداتها متعلّقة أساسا بمؤهلات القارئ، فالنّص بمثابة بصلة ضخمة لا ينتهي تقشيرها»(
)؛ لأنّه متفتّح على قراءات متعدّدة حسب المفهوم الحديث لدلالة القراءة.

ويشارك المتلقي في إنتاجية النّص فيشكل القارئ والمقروء تماهيا إبداعيا يجسّده السّلوك الثقافي، ويمكن أن ينزاح هذا المفهوم للقراءة إلى النّص القرآني بشروط واعية تحافظ على قدسية النّص، لأنّ القارئ في هذه الحالة هو قارئ من الدّرجة الثانية، لأنّه في الدّرجة الأولى يشارك المتلقي البسيط، ويفارقه في الدّرجة الثانية ومعنى المشاركة لا يعني إعادة تشكيل النّص كما هو الحال في الخطاب الأدبي وإنّما المشاركة ينتقل فيها إلى مرتبة ثانية يجسّدها قارئ ثان، فيتشارك معه في محاولة تفسير دلالة الألفاظ حسب ما تبيّن له انطلاقا من موروثه اللّغوي والثّقافي.

وإذا كان " النّص الأدبي عالم جوهري يحمل كلّ خصائص الجوهر بما فيه من شرعية وآنية وأصالة وخلود (...) لا يختلف من زمن لزمن (...) وإنّما الّذي يختلف هو الدّراسة الّتي تقوم حوله، ثمّ الأشخاص الّذين يتناولونه، أمّا هو فهو هو"(
)، وإنّه ليس للقارئ – آنئذ - إلاّ إعادة تشكيل مفهوم حول النّص وليس إعادة تشكيل النّص، فالقارئ مع النّص- على حدّ تعبير الجرجاني- أشبه بعلاقة «الصّانع» بمادّته الخام، فالمادّة الخام في أيّ صناعة مادّة لم يصنعها الصّانع، ولكنّها مادّة يعيد تشكيلها وفق تصوّر خاصّ وتصميم بعينه.

ولا شك أنّه من باب أولى أن يقال ذلك على النّص القرآني، ولذلك تعدّدت الرّؤية لتلقي النّص وقراءته انطلاقا من تأويله.

لقد كان لكلّ من تناول النص القرآني بالدّراسة؛ مذهبه وطريقته في النّظر إلى مدلولات الألفاظ الّتي " دخلها – كما يقول ابن تيمية - الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلّمين وغيرهم، وكلّ طائفة تعني بها مالا يعنيه غيرهم، فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتّوحيد والتّنزيه نفي جميع الصّفات وبالتّجسيم والتّشبيه إثبات شيء منها، حتى إنّ من قال: «إنّ الله يرى» أو «إنّ له علما» فهو عندهم مشبّه مجسّم، وكثير من المتكلّمة الصّفاتية يريدون بالتّوحيد والتّنزيه نفي الصّفات الخبرية أو بعضها، والفلاسفة تعني بالتّوحيد ما تعنيه المعتزلة وزيادة حتّى يقولون: ليس له إلاّ صفة سلبية أو إضافية أو مركّبة منهما، والاتّحادية تعني بالتّوحيد أنّه هو الوجود المطلق، ولغير هؤلاء فيه اصطلاحات أخرى(
)، تختلف باختلاف اعتقاداتهم حول ذات الله وصفاته العليا.

إنّ للفرق المختلفة مناهج متعدّدة لاستنادهم إلى التّأويلات وربطها بآليات مختلفة كالتأويل باعتبار دلالة النّص أو الخطاب أو باعتبار المنطق العقلي أو اللّغوي أو النّحوي أو المجازي... وعلى أي حال؛ حسب ما اتّسع المجال لتلك المذاهب اتّسع المجال لتأويلاتهم، ففي التّأويل باعتبار دلالة النّص - النّص الّذي يقوم في مقابل التّأويل، وإلاّ فمفهوم النّص في اللّسانيات العربية يتباين ويختلف – تخضع الممارسة التّأويلية إلى دلالات النّص بوصفه مركز التلاسن، فهو الّذي يحمل الإشارة والعناصر الدّلالية، ويجعل التّواصل مفعما بالإحالات والمقاصد"(
)، ففي مثل قوله تعالى:﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾(
) يظهر التّأويل والمتلقي معا في صورة تواز تام، لأنّ عبارة النّص الّتي تعني" النّظم المعنوي المسوق له الكلام سمّيت عبارة لأنّ المستدل يعبر من النّظم إلى المعنى والمتكلّم من المعنى إلى النّظم فكانت هي موضع العبور، فإذا عُمل بموجب الكلام من الأمر والنّهي يسمّى استدلالا بعبارة النّص "(
).

إنّ عبارة النّص توحي للمتلقي بأنّ يونس عليه السلام ظنّ أنّ الله لا يقدر عليه وليس الأمر كذلك، لأنّ الأنبياء معصومون، وبالتّالي فالنّص يفرض سلطة معنوية على ذهن المتلقي الّذي يلجأ إلى التّأويل، تأويل دلالة اللّفظة في إطار السياق العام لذلك قال المفسّرون في معنى هذه الآية: إنّ قَدَرَ من القَدَرِ وليست من القدرة والاستطاعة، فقد جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي " وقيل قوله تعالى:﴿ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ هو من القدر الّذي هو القضاء والحكم، أي: فظنّ أن لن نقضي عليه بالعقوبة، لا أنّه من القدرة والاستطاعة"(
)، ويشفع لهذا التّأويل ويؤيّده ما نقل عن العرب أنّهم يستعملون الفعلين قدّر المشدّد وقدر المخفف بمعنى واحد وأُنشد لثعلب ما يؤيّد هذا:

8. فَلَيسَتْ عَشِيَّاتُ اللَّوَى بِرَوَاجِعٍ***لَنَا أَبدًا مَا أَوْرَقَ السَّلَمُ النَّظْرُ
9. وَلاَعَائِدٌ ذَاكَ الزَّمَانُ الَّذِي مضَى***تَبَارَكْتَ مَا تَقْدِرْ يَقَعُ وَلَكَ الشُّكْرُ
يعني ما تقدّره وتقضي به يقع(
)، وهو ما يجعلنا لا نحتفي بالدلالة المعجمية فقط في أثناء قراءة النص القرآني.
7. التّقليد اللّغوي القديم:

إنّ التأويلية تقوم على حضور المتلقي بما يحمل من مفاهيم وإيديولوجيات في تأويل دلالة النّصوص، وفي إنتاجية إعادة تشكيل مفهوم حول النّص، ولذلك يستبعد من ذهن القارئ التّقليد اللّغوي القديم القائم على تفسير دلالة اللّفظة من المعجم، أو الاعتماد على المعجم اللّغوي فقط، وإنّما تتضافر كلّ الدّلالات في إنتاجية مفهوم للنّص، و"إن كانت الكلمة ذات مفهوم واضح في أذهان كلّ النّاس، نراها تظفر بجدل على حدّ كبير من المحدثين اللّغويين حين حاولوا تعريفها وبيان حدودها (...) فإذا سمع أجنبي عن اللّغة قارئا يقرأ قوله تعالى:﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾(
)، يصعب عليه أن يحدّد نهاية الكلمات أو بدءها إلاّ إذا كان على علم بالدّلالات»(
)، لذلك لا يعقل السّامع شيئا من جملة «لا تصدّقه فهو كذّاب، هل يُعقل أن تنضخ العين بالنّفط في وسط الصحراء بعد ثوان»(
)، إلاّ إذا كان قد " مرّ قبل سماعها بتجارب كثيرة يستعين بها على الإحاطة بظروف هذا الكلام وملابساته، ولا يتمّ فهمه لها بغير الوقوف على تلك الظّروف والملابسات الّتي عنها صلة المتكلّم بالمتحدث عنه، بل وصلة المتكلّم بالسامع»(
)، ونلاحظ جليّا أنّ مفهوم الجملة السّابقة الّتي يضربها لنا إبراهيم أنيس تشترك فيها مجموعة الدّلالات الصّوتية والصّرفية والنّحوية والاجتماعية.

ولفظة تنضخ في الاستعمال اللّغوي توحي بالقوة، لذلك يتصوّر السّامع أنّ هذه العين يفور منها النّفط فورانا قويا وعنيفا(
)، وهذا التّصوّر الذّهني لمعنى النّضخ اكتسب من معنى حرف «الخاء» "وفي الخاء غلظة، فقيل للماء القليل نضح بمعنى رشح، ونضخ للماء الخرير، بمعنى اشتدّ فورانه في ينبوعه "(
).

كما أنّ الصيغة الصّرفية لكلمة «كذّاب» تسهم في بناء المعنى وتصوّره، إذ صيغة فعّال أفادت معنى المبالغة فهي " تزيد في دلالتها على كلمة «كاذب» وقد استمدّت هذه الزّيادة من تلك الصيغة المعينة، فاستعمل كلمة «كذاب» لمدّ السّامع بقدر من الدّلالة لم يكن ليصل إليه أو يتصوّره لو أنّ المتكلّم استعمل كاذب "(
)، ويسهم الاستعمال النّحوي في النّظام اللّغوي العربي في توضيح الدّلالة أيضا لأنّ الألفاظ توضع بصورة ما، وبشروط معيّنة حتّى يتمّ لنا ذلك الفهم.

ويحدّد المعجم اللّغوي دلالة الألفاظ؛ إذ لكلّ كلمة من الكلمات السّابقة معناها ودلالاتها الاجتماعية  "ومع أنّ لكلّ كلمة دلالتها الاجتماعية المستقلّة، فإنّنا نلحظ أنّه حتّى تتركّب الجملة من عدّة كلمات تتّخذ كلّ كلمة موقعا معينا من هذه الجملة بحيث ترتبط الكلمات بعضها ببعض على حسب قوانين لغوية خاصّة بالنّظام النّحوي، وفيه تؤدّي كلّ كلمة وظيفة معيّنة، ولا يتمّ الفهم أو يكمل إلاّ حين يقف السّامع على كلّ هذه الدّلالات"(
)، وأشير إلى أنّ ثمرة الخلاف في هذه المسألة يطرح إشكالا فحواه أنّه " إذا ورد اسم شرعي ضمن نصّ شرعي فهل نفسّره بمعناه الشّرعي أم بمعناه اللّغوي الأوّل؟.

يرى الجمهور أنّه إذا وجد للشّارع فيه وضع خاصّ فإنّه يتعيّن حمل الاسم عليه وإلاّ فإنّه يُحمل على معناه اللّغوي، أمّا المخالفون للجمهور- كالباقلاّني- فإنّهم يسارعون فيحملون ذلك الاسم الشّرعي على معناه اللّغوي، ذلك أنّ الشّارع -عندهم- تصرّف في شروط ذلك الاسم وقيوده فحسب "(
).
�- هادي نهر، اللّسانيات الاجتماعية عند العرب، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 1998، ص/20.


�- كاترين فوك، مبادئ في قضايا اللّسانيات المعاصرة، تر/المنصف عاشور، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 1984، ص/141.


�- المرجع نفسه: ص/141.


�- كاترين فوك، مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة، ص/141.


�- مازن الوعر، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث، ص/31.


�- ينظر: محمد عبد الستار التونسوي، بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها، دار العلوم للطباعة، القاهرة مصر، 1983، ص/59.


�- عرابي أحمد، الدّلالة اللّغوية وأثرها في تأويل النص القرآني لدى الأشاعرة، رسالة دكتوراه، كلية الآداب اللغات والفنون، جامعة السانيا، وهران، الجزائر، 2004، المقدّمة، ز.


�- الكافرون:[6].


�- الكافرون:[6].


�- فصلت: [40].


�- هيثم سرحان، استراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلة، ص/50.


�- مختار غازي طليمات، في علم اللغة، مكتبة دار طلاس، ط3، 2007، ص/214- 215.


�- فاضل صالح السامرّائي، معاني النّحو، دار الفكر، عمان، الأردن، ط2، 1/17. 


�- المرجع نفسه: 1/17.


�- الأخضر جمعي، اللّفظ والمعنى في التّفكير النّقدي البلاغي عند العرب، اتّحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا 2001، ص/29.


�- الزخرف:[3].


�- الإسراء:[12].


�- الأنبياء: [2].


�- ينظر: أبو عمار (عبد الكافي الإباضي)، الموجز، تح/ عمار طالبي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر، 1978، ص/135.


�- ينظر: ابن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 21/562، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن 7/218. 


�- الزخرف: [19].


�- الزخرف:[3].


�- الأنعام: [1].


�- المائدة: [97].


�- الحجر: [74].


�- الحجر: [91].


�- الفيروز آبادي، القاموس المحيط، باب اللاّم، فصل الجيم.


�- محمد السيّد الشريف الجرجاني، معجم التّعريفات، ص/14.


�- المصدر نفسه: ص/14.


�- ابن منظور، لسان العرب، 13/52، مادة: (بطن).


�- الجرجاني (عبد القاهر)، دلائل الإعجاز في علم المعاني، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 2003 ص/202- 203.


�- المصدر نفسه: ص/202- 203.


�- المصدر نفسه: ص/202- 203.


�- قادة عقاق، في السيميائية العربية (قراءة في المنجز التراثي)، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، ص/83.


�- الجاحظ، البيان والتبيين، تح/ محمد عبد السلام هارون، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1961 ص/76.


�- الزمخشري، الكشاف، مكتبة مصر، 1/298.


�- محمد السيّد الشريف الجرجاني، معجم التّعريفات، ص/172. باب الميم.


�- الغزالي (أبو حامد)، المستصفى من علم الأصول، تح/ محمد سليمان الأشقر، مؤسّسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط1، 1997، ص/202- 203.


�- ينظر: عبد الجليل منقور، النّص بين الدّلالة والتّأويل (قراءة في خطاب التراث الأصولي)، ص/17 وما بعدها.


�- ابن جني، الخصائص، ص/229.


�- التهانوي (محمد علي)، كشّاف اصطلاحات العلوم والفنون، تح/علي دحروج، بيروت، لبنان، 1996، مادة (دلالة).


�- القيامة: [22-23].


�- أحمد سليمان ياقوت، ظاهرة الإعراب في النّحو العربي وتطبيقاتها في القرآن الكريم، ديوان المطبوعات الجامعية، ابن عكنون، الجزائر، ط1، 1981، ص/196.


�- ناصر المبارك، الظاهر اللّغوي في الثقافة العربية(دراسة في المنهج الدّلالي عند العرب)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 2004، ص/73.


�- سعدي الزوبير، العلاقات التركيبية في القرآن الكريم، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 1989، ص/7.


�- ناصر المبارك، الظاهر اللغوي في الثقافة العربية(دراسة في المنهج الدلالي عند العرب)، ص/76.


�- ابن جني، الخصائص، ص/234.


�- المصدر نفسه: ص/234.


�- ناصر المبارك، الظاهر اللّغوي في الثقافة العربية (دراسة في المنهج الدلالي عند العرب)، ص/77.


�- المرجع نفسه: ص/78.


�- المرجع نفسه: ص/78.


�- ابن مضاء القرطبي، الردّ على النّحاة، تح/شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط3، 1988 ص/82.


�- الفجر: [2.1].


�- ابن النّحاس (أحمد بن محمد)، إعراب القرآن، تح/زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط3 1988، 5/135.


�- السيوطي (جلال الدين)، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح/محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 1958 1/16.


�- محمد المبارك، استقبال النّص عند العرب، المؤسّسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 1999 ص/228. 


�- السيوطي (جلال الدين)، كتاب الإقتراح في علم أصول النّحو، شر/ أحمد سليم الحمص وآخرون، ط1 1988، ص/36.


�- النساء:[1].


�- الأنعام:[137].


�- الحج:[15].


�- يوسف:[24].


�- الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتّنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984، 12/253.


�- ينظر: الزّمخشري، الكشاف، شر وضـ/يوسف الحمادي، 2/438، وينظر: العبكري (أبو البقاء عبد الله) إملاء ما من به الرحمان من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، مر/ نجيب الماجدي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، ط1، 2002، 2/51.


�- أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، تح/صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، لبنان، 2005 6/258.


�- القصص:[10].


�- الشنقيطي (محمد الأمين)، أضواء البيان في تفسير القرآن في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر، بيروت لبنان، 1995، 2/209.


�- ابن هشام الأنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تح/محمد محمد تامر، الزّهراء للإعلام العربي، ص/287.


�- مريم:[26].


�- البقرة:[95].


�- الزخرف:[77].


�- يوسف:[80].


�- ابن أبي العزّ الحنفي، فتح رب البرية بشرح العقيدة الطّحاوية، تح/أحمد بن محمد بن يوسف، مكتبة سلسبيل مصر، ط1، 2002، ص/208.


�- الفلق:[1-2].


�- الزّمخشري، الكشاف، شر وضـ/يوسف الحمادي، 4/653.


�- الزمخشري جار الله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل، المطبعة البهية المصرية 2/568، الهامش.


�- أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط في التفسير، 10/115.


�- المصدر نفسه: 10/115.


�- ينظر: إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، 1984، ص/49.


�- الجوهري (أبو نصر إسماعيل بن حماد)، الصّحاح تاج اللّغة وصحاح العربية، تح/أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط3، 1984.


�- الفيروزآبادي، القاموس المحيط، باب النون، فصل الهمزة.


�- إبراهيم محمد الجرمي، أثر الدلالة اللغوية في اختلاف المسلمين في أصول الدين، دار قتيبة، بيروت، لبنان ط1، 2006، ص/222-223.


�- ينظر: ابن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، تح/أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة بيروت لبنان، 1983، 1/49، وينظر: ابن أبي العز الحنفي، فتح رب البرية بشرح العقيدة الطحاوية، ص/373.


�- ينظر: الماتريدي (أبو الثناء محمود بن زيد)، التمهيد لقواعد التوحيد، تح/عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط1، 1995، ص/128.


�- ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية، 2/134. موقع الإسلام                 http://www.al-islam.com


�- ابن أبي العز، فتح رب البرية بشرح العقيدة الطّحاوية، ص/373.


�- ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية، 2/148. موقع الإسلام               � HYPERLINK "http://www.al-islam.com" ��http://www.al-islam.com� 


�- ابن أبي العز، فتح رب البرية بشرح العقيدة الطّحاوية، ص/373.


�- التّغابن:[9].


�- يونس:[9].


�- ينظر: إبراهيم محمد الجرمي، أثر الدلالة اللّغوية في اختلاف المسلمين في أصول الدّين، ص/225.    


�- المرجع نفسه: ص/226.


�- قضايا اللغة في كتب التفسير، الهادي الجطلاوي، ص/101.


�- النحل:[51].


�- محمد حسين الذّهبي، التّفسير والمفسرون، دار الكتب الحديثة، ط2، 1976، 2/69.


�- النمل:[61].


�- المرجع السّابق: 2/70.


�- الشاطبي (محمد أبو بكر)، الإعتصام، ضـ/عبد الشافي أحمد، دار شريفة، الجزائر، 1/238.


�- ينظر: نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص/223.


�- مصطفى الصاوي الجويني، منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، مكتبة الدراسات الأدبية، دار المعارف، ط3، ص/70.


�- أحمد سليمان ياقوت، ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقاتها في القرآن الكريم، ص/192.


�- آل عمران:[17-18].


�- الزّمخشري، الكشّاف، دار الفكر، 1/418.


�- أحمد سليمان ياقوت، ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقاتها في القرآن الكريم، ص/200.


�- ابن القيم الجوزية، أعلام الموقعين عن ربّ العالمين، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1/78.


�- البقرة:[153].


�- الألوسي (أبو الفضل شهاب الدين)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني، دار الفكر دمشق، سوريا، 1979، 2/24.


�- البقرة:[282].


�- أحمد سليمان ياقوت، ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقاتها على القرآن الكريم، ص/201.


�- القمر:[49].


�- أحمد سليمان ياقوت، ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقاتها على القرآن الكريم، ص/203.


�- السيوطي (جلال الدّين)، الإتقان في علوم القرآن، دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، 2/184.


�- إحسان إلهي ظهير، الشّيعة والقرآن، دار ترجمة السنّة، لا هور، باكستان، ط3، 1983، ص/170.


�- البقرة:[106].


�- إحسان إلهي ظهير، الشّيعة والقرآن، ص/173.


�- عبد الله الغذّامي، لماذا النقد الألسني ؟! "مقال" ، تجلّيات الحداثة، ع/2، ص/118.


�- عبد الملك مرتاض، النّص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟! ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1983 ص/53.


�- ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم)، نقض المنطق، القاهرة، 1910، ص/124.


�- هيثم سرحان، استراتيجية التأويل الدّلالي عند المعتزلة، ص/132.


�- الأنبياء:[87].


�- الجرجاني (علي بن محمد)، معجم التّعريفات، تح/محمد صديق المنشاوي، ص/123.


�- القرطبي (محمد بن أحمد)، الجامع لأحكام القرآن، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2، 1954 11/332.
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�- إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص/39.


�- المرجع نفسه: ص/44.


�- المرجع نفسه: ص/44.


�- المرجع نفسه: ص/46.


�- ابن جنّي (أبو الفتح عثمان)، الخصائص، القاهرة، 1955، ط2، 1/145.


�- إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص/47.


�- المرجع نفسه: ص/48-49.


�- إبراهيم محمد الجرمي، أثر الدّلالة اللّغوية في اختلاف المسلمين في أصول الدين، ص/215.
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